
بالدعـاوى  المتعلقـة  الجزائيـة  للإجـراءات  نظريـة  دراسـة  هـذه 
وجمـع  بالبلاغ،  مـرورًا  وقوعهـا  لحظـة  مـن  وضبطهـا  الجزائيـة 
المتهـم  وضبـط  الجنائـي،  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  الاسـتدلالات 
وإحالتـه إلى النيابـة العامـة، واسـتكمال إجـراءات التحقيـق والادعـاء، 
والمرافعـة ودراسـة الأدلـة، وإصـدار الحكم، ومـا يتخلل ذلـك من حماية 
لحقـوق أطـراف الدعـوى، ودور لجـان الفصـل في منازعـات الأوراق 
الماليـة واختصاصاتهـا. إضافـة لما يتخلل الدراسـة  من تحليـل تطبيقاتها، 
للمسـاعدة في فهمهـا، وتحسين أدائهـا، ورفع جودة تطبيقهـا، ومراجعة 

وتوصيفًـا. تكييفًـا  ملاءمتهـا 
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المقدمة

][
إن الحمد لله نحمده ونســـتعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن ســـيئات أعمالنا، من يهده الله فـــا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، 
 ،(((﴾ ڦ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ﴿
 ،(((﴾ ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ ٺ 

﴾))). أما بعد: ھ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿

فقد امتن الله ســـبحانه على البشرية بأن بعث حبيبه محمدًا صلى الله عليه وسلـم 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  للعالمين كافةً بالحق والهدى قال تعالى: ﴿
 ،(((﴾ ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ جل وعلا:  قـــال  وكذلك 
گ  ک  ک  ﴾)))، وقال جل شأنه: ﴿ ی ی  ی  ی  ئى  ئى ئى  ئې 
هذه  وحفظ   ،(((﴾ ں ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
الأمة بهذا الدين الذي اختصها به؛ فســـادت به الأمم وعلا به شـــأنها وجعل 
شـــرعها على الصراط المستقيم صالحًا لكل زمان ومكان، بخلاف من ضل 

سورة آل عمران: 102. سورة النساء: 1.)))	 	(((
سورة الأحزاب: 70. سورة التوبة: 33.)))	 	(((

سورة الفتح: 28. سورة الصف: 9.)))	 	(((
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وتخبط من الأمم السابقة من اليهود والنصارى ومختلف الملل الضالة، قال 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  تعالى: ﴿

.(((﴾ ڄ ڄ  ڄ  ڦ 

ومن أهم ما أكدته الشـــريعة الإســـامية وأولته عنايـــةً واهتمامًا حماية 

الضروريات، ومنها الكليات الخمس: )الدين، والنفس، والنســـل، والعقل، 

والمـــال( التـــي لا غنى للبشـــرية عنها بـــأي حالٍ من الأحـــوال ولا صلاح 

لحياتهم مع اختلالها.

وقد حوت نصوص الوحيين شـــرعًا وبيانًا لما يحمي تلك الضروريات 

ل حاجزًا منيعًا من أن ينال أحد منها، ويجرم الاعتداء عليها  ويرعاها، ويشـــكِّ

أو المساس بها، وحددت تلك النصوص عقوبات جزاءً لكل من يعتدي عليها.

مت السرقة،  فنجد الشريعة الإسلامية في سبيل محافظتها على المال حرَّ

ووضعـــت عدة وســـائلَ منها ما يترتب على جريمة الســـرقة مـــن جزاءاتٍ 

وعقوباتٍ كجريمة الســـرقة التي نص عليها الشارع الحكيم في قوله تعالى: 

ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿

﴾)))، وفصلت في عقوبة السرقة بأن جعلت لها شروطًا  ڤ ڤ  ڤ  ڤ 
لا بد من تضافرها، وأركانًا لا بد من توافرها، فلو احتفت بالسرقة شبهةٌ فيُدرأ 

الحد عن الســـارق ويُســـتعاض عنه بعقوبةٍ تعزيريـــةٍ لقوله صلى الله عليه وسلـم في 

الحديـــث المروي عـــن أم المؤمنين عائشـــة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلـم قال: 
سورة الفاتحة: 6- 7. سورة المائدة: 38.)))	 	(((



7 ةمدقملا

»ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله؛ 

فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة«))).

فالشريعة لما جرمت ما يتعرض للضروريات الخمس وما يمس جنابها، 

ٻ  ٻ  ٱ  كان ذلـــك حمايةً للمجتمع وإقامة للعدل. قـــال تعالى: ﴿

ڀ  ڀ  ڀ ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
﴾))). فمن الغايات الإلهية والحكم الربانية نشـــر العدل بين  ڦ ڦ  ڤ  ڤ 
الخلق بحماية مصالحهم من انتهاك حرمتها أو الاعتداء عليها وتجريم ذلك، 

وإنما جرّمته الشريعة بعد أن حرّمته.

ثم إن الشريعة والقانون قد اتفقا على منع ما يُعَدُّ انتهاكًا لمصالح الناس 

أو مدعـــاة للمفاســـد وإن اختلف مصدر التشـــريع بينهما، فيقول الشـــاطبي 

رحمه الله: »المعلوم من الشريعة أنها شرعت لمصالح العباد، فالتكليف كله إما 

لدرء مفســـدةٍ، وإما لجلب مصلحةٍ، أو لهما معًا«)))، فالأنظمة المرعية تتفق 

مع الشريعة الإســـامية في استهدافهما لحفظ المصالح وصيانة نظام الناس 

وضمان عمارة الأرض.
رواه الترمــذي في الســنن )3/ 85(، حديــث رقــم )1424(، كتــاب )أبــواب الحــدود(،  	(((
ــناد ولم  ــح الإس ــث صحي ــذا حدي ــم: »ه ــال الحاك ــدود(. ق ــاء في درء الح ــا ج ــاب )م ب

ــم، )1411هـــ- 1990م(. ــن للحاك ــى الصحيح ــتدرك ع ــاه«. المس يخرج
سورة الحديد: 25. 	(((

الموافقــات، الشــاطبي، تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن  	(((
.)318/1( القاهــرة،  عفــان، 
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ولمـــا كان المال عصـــب الحياة، وضرورة مـــن ضرورياتها؛ فقد أولاه 
الإسلام عنايةً خاصةً، فقرر أنه زينة الحياة الدنيا، وقدمه على الأولاد اعترافًا 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بدوره في الحياة، وتنويهًا بأهميته، فقال تعالى: ﴿
﴾)))، وحـــث  ٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ
الإسلام على حفظ المال وتنميته واستثماره بأفضل وأكفأ الوسائل والأساليب 
المشـــروعة، ومن أجل ذلك فقد عنى الإســـام بوضع العديد من الضوابط 
والأســـس الشـــرعية وترســـية القواعد والأحكام والإكثار مـــن التوجيهات 
والإرشـــادات التي تكفل حسن إدارة المال كسبًا، وتمليكًا، وإنتاجًا، وتنميةً، 
واستهلاكًا، ولم يكتفِ بذلك، وإنما جعل السعي لكسبه والعمل على تنميته 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  واجبًا لاســـتقرار الحياة وهناء العيش، حيث يقول تعالى: ﴿
ويقـــول   ،(((﴾ ڄ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ ســـبحانه: 
﴾)))، ولقـــد شـــرع الله سبحانه وتعالى  ڃ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
لتداول المال نظامًا محكمًا اصطلح فقهاء الشريعة على تسميته بالمعاملات، 
فالتشـــريع الإسلامي نزل والناس يتعاملون على أساس المنفعة، فأخذ ينظم 
معاملاتهم، فحرم منها ما يضر، وأحل منها ما ينفع، وعدل منها ما شابه ضرر 
يمكن تعديلـــه، فأحل البيع وحرم الربا، ووضع للبيع والشـــراء قواعدَ عامةً 
وشـــروطًا وضوابـــطَ، وأخلاقياتٍ للعقـــود والاســـتثمارات والمضاربات 
التجارية، ليعود النفع على كل أطراف العلاقة التعاقدية، ولم يكن التشـــريع 

سورة الكهف: 46. سورة الملك: 15.)))	 	(((
سورة الجمعة: 10. 	(((
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الإسلامي يومًا منعزلًًا عن الحياة رغم كل مظاهر التجديد والتحديث، وظل 
قـــادرًا على مواجهة تحديات العصر وظل الإســـام وســـيظل معيناً للحياة 

في المجالات كافة.

ولعل الأسواق المالية من أهم المجالات الحديثة في المعاملات، التي 
تشـــمل جميع القنوات التي ينساب فيها المال بين مختلف شرائح المجتمع 
مـــن أفراد وكيانـــات، ففيها تتدفق الأمـــوال وتُتداول بينهم، مُنشـــئين بذلك 
علاقـــاتٍ تعاقديةٍ ســـريعةً تتطلبها نهضـــة الحياة وتطورهـــا، وتُعَدُّ من أهم 
المؤسسات العاملة في رؤوس الأموال، بل من أهم المؤسسات المؤثرة في 
اقتصاديات الدول، وبقدر قوة واســـتقرار وثبات ونشـــاط هذه السوق يكون 
اســـتقرار وثبات ونشـــاط اقتصاديات الدول، فهي المرآة التي تعكس صورة 

النشاط الاقتصادي للبلاد.

وقد شهدت السنوات الأخيرة حرصًا متزايدًا من قبل المهتمين بالأسواق 
المالية، كونها تشكل لهم فرصًا استثماريةً ممتازةً، وعامل جذبٍ مهمٍ لرؤوس 
الأموال المحلية أو الأجنبية، وتسهم في رفع كفاءة الناتج المحلي وتحريك 
النمو الاقتصادي الشـــامل للبلاد، وتنتج تلك الأســـواق مواردَ ماليةً لتمويل 
وتطويـــر الأنشـــطة الاقتصاديـــة والمشـــاريع والتجارية وزيـــادة العائدات 
الاســـتثمارية، وتحاول الكثير من الدول تطوير أســـواقها المحلية لتشـــكيل 

عنصر جذب وأمان للأموال المحلية أو الخارجية.

ولتلك الأهمية فقد عُني ولي الأمر في هذه البلاد -حفظها الله- بإيجاد 
إطار نظامي ومؤسســـي ومالي يســـهم في زيادة حجـــم وفعالية المدخرات 
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المحلية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في آن واحد، وحمايةً لسوق المملكة 
المالـــي من تعرضه لأي ضرر أو خطر يُخل بحمايته وســـمعته أو انضباطه، 
كيف لا وهو الذي تعقد من خلاله صفقات تداول الأوراق المالية التي تمثل 
الجزء الأكبر من ثروات البلاد واســـتثماراته، باعتبار الســـوق المالي الوعاء 
ى هذه الموارد، فإذا لم تكن أعمال هذه الســـوق المالية  الذي عن طريقه تُنمَّ
خاضعـــةً لنظـــم وضوابـــط فإنهـــا تتحول إلـــى مســـرحٍ للعبـــث بالثروات 

وميدانًا للكسب المحرم.

سَـــت بالمملكة هيئةٌ أُســـندت إليها مهام وشؤون السوق  وعليه فقد أُسِّ
المالية، متمتعةً باســـتقلاليةٍ إداريةٍ وماليةٍ عن مؤسســـات الدولة كافة، تهتم 
بتطوير الســـوق وحمايته والمتعاملين فيه كافة من الممارســـات الظالمة أو 
المخالفـــة التي تنطوي على أعمالٍ جنائيـــةٍ ونحوها من الاحتيال أو الخداع 
والغش والتدليس، وتركز على تحقيق الشـــفافية فـــي التعاملات كافة وبث 
روح العـــدل بوضوح من خلال تطبيقها لنظامها الصادر بموجب المرســـوم 
الملكي رقم )م/30( وتاريـــخ )1424/6/2هـ(، وما يصدر عنها بموجبه 

من لوائحَ وقواعدَ، فقد نصت المادة )5( من ذلك النظام على:

أ. »تكـــون الهيئة هي الجهة المســـؤولة عن إصـــدار اللوائح والقواعد 
والتعليمات، وتطبيق أحكام هذا النظام. وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي:

1- تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب 
الأجهزة والجهات العاملة في تـــداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات 

الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
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2- تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها.

الخاضعـــة  الجهـــات  ونشـــاطات  أعمـــال  ومراقبـــة  تنظيـــم   -3

لرقابة الهيئة وإشرافها.

4- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات 

غيـــر العادلة، أو غير الســـليمة، أو التـــي تنطوي على احتيـــال، أو غش، أو 

تدليس، أو تلاعب.

فـــي  والشـــفافية  والكفايـــة  العدالـــة  تحقيـــق  علـــى  العمـــل   -5

معاملات الأوراق المالية.

6- تنظيـــم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق 

الماليـــة، والجهـــات المصدرة لهـــا، وتعامل الأشـــخاص المطلعين وكبار 

المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على 

المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.

7- تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم.

8- الترخيص بتأســـيس منشـــأة ذات أغراض خاصـــة، وتنظيم ومراقبة 

أعمالها واســـتعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتســـجيلها في السجل 

الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل 

الأمـــوال المنقولـــة إليها، بما فـــي ذلك توثيق الحقوق عليهـــا وحجيتها في 

مواجهة الغير، وإصدار القواعد المنظمة لذلك.



12

ب. يجوز للهيئة أن تنشـــر مشـــروع اللوائح والقواعد قبل إصدارها أو 
تعديلها، ويســـري مفعول اللوائح والقواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة 

طبقًا لما تحدده أحكامها.

ت. لأغراض إجـــراء جميع التحقيقات التي يـــرى المجلس ضرورتها 
لتطبيـــق أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد الصادرة طبقًا لأحكامه، يتمتع 
أعضاء الهيئة وموظفوها الذين يحددهم المجلس بصلاحية استدعاء الشهود، 
وأخذ الأدلة، وطلب تقديم أي ســـجلات، أو أوراق أو أي وثائق أخرى قد 
تراهـــا الهيئة ذات صلـــة أو مهمة لتحقيقهـــا، ويجوز للهيئـــة التفتيش على 
ا كان حائزها، لتقرر ما إذا كان الشخص  السجلات وغيرها من المستندات أيًّ
المعنـــي قد خالف أو يوشـــك أن يخالف أحـــكام هذا النظـــام، أو اللوائح 

التنفيذية، أو القواعد الصادرة عن الهيئة.

تتمتع المنشـــأة ذات الأغـــراض الخاصـــة بالذمة المالية والشـــخصية 
سَت من أجله، وذلك  الاعتبارية المســـتقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أُسِّ

وفقًا للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة«.

وقد أدرك المنظم السعودي عظم خطر وجسامة مخالفات قواعد السوق 
المالية من الأفعال غير المشـــروعة، فامتداد التجريم للأفعال غير المشروعة 
التي تتم من داخل الســـوق أو خارجه يشكل تطورًا في السياسة الجنائية تبعًا 
للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعليه فإن هذا التدخل الجنائي 
إنمـــا يقـــف درعًا منيعًا ضد كل ما يشـــوب تعاملات الســـوق المالية ويهدد 
ســـامتها، بالإضافـــة إلى أن معامـــات الأوراق المالية تتســـم بالاحترافية 
والتخصص، مع أداء متســـارع يتماشى مع طبيعة تلك المعاملات، في سوق 
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ملـــيء بالمتغيرات المؤثرة في وتيرة أدائه، فالنشـــاط المالـــي ذو طبيعة فنية 
، مما يضفي صعوبة  متشـــعبة، ويتمتع بأعراف خاصة، تحظى باعترافٍ دوليٍّ
وتعقيدًا على تلك المخالفات الناشئة عنه، فضلًًا عن أن صدى البت في تلك 

المخالفات يترك بصمةً ظاهرةً على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية.

لذا -وعلى وجه الاســـتثناء مـــن الأصل- خول المنظـــم لجنةً قضائيةً 
متخصصةً للنظر في تلك المخالفـــات، يتمتع أعضاؤها بالتخصص في فقه 
المعاملات والأســـواق الماليـــة، وبالخبرة في القضايـــا الجنائية والتجارية 
والمالية والأوراق الماليـــة. كما أن النظام راعى خصوصية تلك المنازعات 
فأوجب على اللجنة مباشرة النظر في الشكوى أو الدعوى خلال مدة لا تزيد 

على أربعة عشر يومًا من تاريخ إيداع الشكوى أو الدعوى لدى اللجنة.

ولتمكيـــن لجنـــة الفصل فـــي منازعـــات الأوراق المالية من مباشـــرة 
اختصاصاتهـــا في تلـــك المنازعات، فقد منـــح النظام في مادته الخامســـة 
والعشـــرين فقرة )أ( اللجنةَ جميعَ الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل 
في الشـــكوى أو الدعوى، بما في ذلك ســـلطة اســـتدعاء الشهود، وإصدار 
القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، كما يحق للجنة 
إصدار قرارٍ بالتعويض وطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو إصدار قرار 

آخر يكون مناسبًا ويضمن حق المتضرر.

إضافةً إلى ذلك فقد حدد النظام جملةً من اختصاصات اللجنة، والمتمثلة 
في النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، 
فيما يعرف بـ)الدعوى الإدارية(، وبالنظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين 
فيما بينهم بما يتعلق بنظام الســـوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة 
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والســـوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص بما يعرف 
باســـم )الدعـــوى المدنية(، وتفصل كذلك في الدعـــوى التي ترفع من هيئة 
السوق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية فيما يعرف 

بالدعوى الجزائية )محل البحث(.

كما أن تلك الاختصاصات النوعية تمارس على مستوى جغرافي واسع 
يشـــمل جميع مدن ومحافظات المملكة العربية الســـعودية، مكتسبةً بذلك 

اختصاصًا ولائيًّا فيما يتعلق بهذه الاختصاصات.

ــاوى الأوراق  ــا ودعـ ــتثنى قضايـ ــم اسـ ــأن المنظـ ــه بـ ــوت التنويـ ولا يفـ
ـــة مـــن الأصـــل وهـــو اختصـــاص القضـــاء العـــام، وأنـــاط اختصاصاتهـــا  المالي
بهـــذه اللجنـــة مؤقتًـــا وفـــق مـــا نـــص عليـــه المرســـوم الملكـــي ذو الرقـــم 
)م/78( وتاريـــخ )1428/9/19هــــ(، الـــذي صـــدر بموجبـــه نظامـــا القضـــاء 
وديـــوان المظالـــم؛ وتمـــت وفـــق ديباجـــة المرســـوم الموافقـــة علـــى آليـــة 
العمـــل التنفيذيـــة لنظـــام القضـــاء ونظـــام ديـــوان المظالـــم التـــي تضمنـــت: 
»تاســـعًا: مـــع عـــدم الإخـــال باختصاصـــات اللجـــان المســـتثناة المنصـــوص 
ـــة  ـــذه الآلي ـــن ه ـــة« م ـــكام عام ـــث »أح ـــم الثال ـــن القس ـــرة 2 م ـــي الفق ـــا ف عليه
ـــل نظـــام المرافعـــات الشـــرعية ونظـــام  ـــى القضـــاء العـــام -بعـــد تعدي تنقـــل إل
الإجـــراءات الجزائيـــة وصـــدور نظـــام المرافعـــات أمـــام ديـــوان المظالـــم 
ـــي  ـــر ف ـــي تنظ ـــة الت ـــبه القضائي ـــان ش ـــات اللج ـــه- اختصاص ـــل بموجب والعم
ـــكلة  ـــة المش ـــى اللجن ـــة، وتتول ـــة أو مدني ـــات تجاري ـــة أو منازع ـــا جزائي قضاي
ـــام  ـــاذ نظ ـــن تاريـــخ نف ـــي هيئـــة الخبـــراء -خـــال مـــدة لا تتجـــاوز ســـنة م ف
ـــا  ـــا وفقً ـــراح تعديله ـــك، واقت ـــرت بذل ـــي تأث ـــة الت ـــة الأنظم ـــاء- مراجع القض
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ـــان  ـــع اللج ـــة وض ـــى دراس ـــا تتول ـــك، كم ـــة لذل ـــة اللازم ـــراءات النظامي للإج
شـــبه القضائيـــة التـــي تنظـــر فـــي منازعـــات إداريـــة وتكـــون قراراتهـــا قابلـــة 
ـــت  ـــم نص ـــأنها«. ث ـــي ش ـــراه ف ـــا ت ـــراح م ـــم واقت ـــوان المظال ـــام دي ـــم أم للتظل
الفقـــرة )2( مـــن القســـم الثالـــث )أحـــكام عامـــة( علـــى: »يقـــوم المجلـــس 
الأعلـــى للقضـــاء بعـــد مباشـــرته مهامـــه بإجـــراءات دراســـة شـــاملة لوضـــع 
اللجـــان المســـتثناة )البنـــوك، والســـوق الماليـــة، والقضايـــا الجمركيـــة( 
ــزة  ــة لأجهـ ــات التنظيميـ ــن الترتيبـ ــرًا( مـ ــد )عاشـ ــي البنـ ــا فـ ــار إليهـ المشـ
ـــدة لا  ـــال م ـــه خ ـــل إلي ـــم التوص ـــا يت ـــع م ـــات، ورف ـــض المنازع ـــاء وف القض

تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية«.

وقد فوض النظام هيئة الســـوق المالية بإعداد لوائح وقواعد الإجراءات 
التي يتعين على اللجنة اتِّباعها بشـــأن الشـــكوى والدعـــوى المقدمة للجنة 
الفصـــل في منازعـــات الأوراق المالية. حيث إنَّ النظـــام لا يجيز إيداع أي 
شـــكوى أو صحيفة دعوى لدى اللجنة مـــا لم تُودَع أولًًا لدى الهيئة، وما لم 
يمضِ على ذلك الإيداع مدة تسعين يومًا من تاريخ إيداعها، إلا إذا أخطرت 
الهيئـــة مقـــدم الشـــكوى أو الدعـــوى بجـــواز الإيـــداع لـــدى اللجنة قبل 

انقضاء هذه المدة.

ويختـار أعضـاء لجنـة الفصـل فـي منازعـات الأوراق الماليـة ويُعيَّنـون 
بقـرارٍ مـن مجلـس هيئـة السـوق الماليـة لمـدة ثلاث سـنوات قابلـةٍ للتجديد، 
ولتوفير ضمانات أكبر فقد اشـترط نظام السـوق المالية على العضو المباشـر 
نظـر تلـك المنازعـات ألا تكـون لـه مصلحـةٌ ماليـةٌ أو تجاريـةٌ مباشـرةٌ أو غير 
مباشـرةٍ، أو صلـة قرابـةٍ حتـى الدرجـة الرابعـة بأصحـاب الدعـوى المرفوعـة 
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أمـام اللجنـة. ووضـع النظـام كذلـك معاييـر موضوعيـةً يُختَـار علـى أساسـها 
فقـه  فـي  متخصصيـن  قانونييـن  مستشـارين  يكونـوا  بـأن  اللجنـة،  أعضـاء 
الجزائيـة،  القضايـا  فـي  بالخبـرة  يتمتعـون  الماليـة  والأسـواق  المعامالت 

والتجارية، والمالية، والأوراق المالية.

وقد باشـــرت أول لجنة فصل فـــي منازعات الأوراق المالية ممارســـة 
مهامها بتاريخ: )1425/11/7هـ(، وصدر قرار مجلس هيئة السوق المالية 
برقـــم: )2 - 31 - 2004( وتاريـــخ: )1425/11/7هــــ(، بتعيين أعضاء 
اللجنة في الـــدورة الأولى، ثم أصدرت الهيئة بموجب القرار رقم: )4-1-

2011( وتاريخ: )1432/2/19هـ( لائحةً خاصةً بإجراءات التقاضي لدى 
لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وأطلق عليها: »لائحة إجراءات 
الفصل في منازعات الأوراق المالية«، والمعدلة بقرار مجلس هيئة الســـوق 
المالية رقم: )1-104-2017( وتاريخ: )1439/3/2هـ(، اشتملت على 
كل الإجـــراءات المتعلقـــة بالترافـــع أمام هـــذه اللجان، فـــي كل مواضيع 

المنازعات والمخالفات والدعاوى.

وفي هذا البحث سأتناول دراسة ما يتعلق بالتطبيقات للأحكام الإجرائية 
الجزائيـــة المتعلقة بالتطبيقات في الدعاوى الجزائية في مخالفات الســـوق 
الماليـــة، مشـــمولة بكل التطبيقـــات المتعلقة بإجراءات ضبـــط المخالفات 
واستكمال إجراءات الاستدلالات، مرورًا بإجراءات التحقيق والادعاء العام 
فيها، وصولًًا للتطبيقات الإجرائية أمام لجنة فصل منازعات الأوراق المالية، 
وانتهـــاءً بالإجراءات الجزائية أمام اللجنة الاســـتئنافية للفصل في منازعات 
الأوراق المالية، في دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة. وذلك في فصل تمهيدي 
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كمدخل للدراسة وبابين: الباب الأول: تطبيقات الأحكام الإجرائية الجزائية 
السابقة على المحاكمة في مخالفات الأوراق المالية، والباب الثاني: تطبيقات 
الأحـــكام الإجرائية الجزائية في مرحلة المحاكمـــة على مخالفات الأوراق 

المالية، ثم الخاتمة التي تشتمل على النتائج والتوصيات.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تعتبر تطبيقات الأحكام الإجرائية الجزائية في مخالفات الأوراق المالية 
في النظام الســـعودي من المواضيع المهمة والحيوية على المستوى العدلي 

والحقوقي بشكل عام، وعلى المستوى العملي بشكل خاص.

فتحتاج الدراســـة النظرية إلى الإجراءات الجزائيـــة المتعلقة بالدعاوى 
الجزائية وإجـــراءات ضبطها من لحظة وقوعها مـــرورًا بالبلاغ، وإجراءات 
جمع الاستدلالات من قبل مأموري الضبط الجنائي، وضبط المتهم وإحالته 
إلـــى النيابة العامة، واســـتكمال إجـــراءات التحقيق معـــه والادعاء عليه في 
محاكمـــةٍ جزائيةٍ، مرورًا بقيدها وســـماعها والمرافعة فيها ودراســـة أدلتها، 
وإصـــدار الحكم فيها، وما يتخلل ذلك مـــن حماية لحقوق أطراف الدعوى 
الجزائيـــة كافة، وصيانة الكرامات والحريـــات والخصوصيات، وفق قواعد 
تضبط تلك الدعوى الجزائية المندرجة ضمن اختصاصات لجان الفصل في 
منازعـــات الأوراق المالية، وتبين حدود الإجـــراءات، فتحتاج أحكام تلك 
الإجـــراءات الجزائية في مخالفـــات الأوراق المالية إلـــى تحليل تطبيقاتها 
ودراســـتها، للمســـاعدة في فهمها، وتحســـين أدائها، ورفع جودة تطبيقها، 
ومراجعة توافقها مع ملاءمتها تكييفًا وتوصيفًا وتطبيقًا لتطبيق القرار الصحيح 

مع ما يناسبه من مخالفة، ولتحقيق العدل مع أطراف الدعوى كافة.
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وقد وجدت من خلال دراســـتي للموضوع بتوســـع ومطالعة القرارات 

الجزائية، أن أحكام الإجراءات الجزائية في مخالفات السوق المالية جديرة 

بالبحث والتحليل والدراســـة لتطبيقاتها، ولا ســـيما مع توسع السوق وكثرة 

رواده مـــن متداوليـــن ومســـتثمرين ووســـطاء ومديري صناديـــق ومحافظ 
استثمارية، بالإضافة إلى تنامي عدد الشركات المدرجة في السنوات الأخيرة، 
والاكتتابات في أسهمها أو سنداتها، علاوةً على استحداث منتجات مبتكرة 
لأوعية الأوراق المالية مؤخرًا، كدخول صناديق الاستثمار العقاري )الريت( 
قبل عامين، وتدشين السوق الموازية، وتوجه المملكة العربية السعودية عبر 
رؤيتهـــا المســـتقبلية 2030 لتكون ســـوقها المالية واحدة مـــن أكبر وأقوى 
الأســـواق الماليـــة؛ عبر جذب الاســـتثمارات الأجنبية إلى الســـوق المالية 
الســـعودية، وقد نشـــأ عن كل تلك الإجراءات التوســـعية زيـــادة في أعداد 
المســـتثمرين في الســـوق المالية، ودخـــول رؤوس الأمـــوال المحلي منها 
والأجنبـــي كذلـــك؛ أدى إلى ازديـــاد منازعات ومخالفات الســـوق المالية 

ولوائحه، خصوصًا ما يتعلق بالجزائي منها.

وعليه فقد وجدت أن موضوع تطبيقات الأحكام الإجرائية الجزائية في 
مخالفـــات الأوراق الماليـــة وتحليلها يُعَدُّ مجالًًا خصبًا للبحث والدراســـة 

والمقارنة، وإلقاء الضوء على جميع ذلك.

وتكمن أسباب اختياري له رغبةً في إثراء المكتبة القانونية بهذا الموضوع 
الـــذي يتعرض لقواعد وأصول الإجـــراءات الجزائية في مخالفات الأوراق 

المالية دراسة تطبيقية مقارنة.



19 ةمدقملا

بالإضافة إلى الحاجة الماســـة لوجود بحـــث متخصص يحلل ويدرس 
تطبيقـــات الأحكام الإجرائيـــة الجزائية في مخالفـــات الأوراق المالية وفقًا 

للنظام السعودي مع مقارنته.

وتكتنـــف تطبيقات إجراءات المرافعات الجزائية في مخالفات الأوراق 
المالية بعض الاختلافات والخصوصية عن مثيلاتها من الإجراءات المتعلقة 

بغيرها من المخالفات ومقارناتها، ويتطلب الأمر بحثها وبيانها.

وبالبحث عند اختيار الموضوع تبين ندرة الدراسات السابقة التي تناولت 
تطبيقات الأحكام الإجرائية الجزائية في مخالفات الأوراق المالية وتحليلها 
ومقارنتهـــا، فمعظـــم الدراســـات لم تتنـــاول إلا جزئيات بســـيطة عن تلك 
الإجراءات الجزائية إما بإيراد بعض الإجراءات دون غيرها أو بوصف مرحلة 
التحقيـــق والادعاء دون ما يســـبقها من الضبط، وما يلحقهـــا من محاكمة، 
وبعضها تعاطى مـــع الإجراءات دون مقارنتها، ومنها ما تناول إجراءات كل 
القضايا المخالفة لنظام هيئة الســـوق المالية بشـــكل عـــام، في حين ينحصر 
بحثـــي في تحليـــل تطبيقات الأحـــكام الإجرائيـــة الجزائية فـــي مخالفات 

الأوراق المالية ومقارنتها.

كمـــا أن الموضوع حيوي وملامس لحاجات النـــاس واقتصاد الوطن، 
وخاصـــة مع انفتاح ســـوق الأوراق المالية وتوســـعها ونشـــوء المخالفات 

المتعلقة بمعاملات السوق خصوصًا الجنائي منها على وجه التحديد.

ويحتاج متعاملو السوق من متداولين ووسطاء ومديري محافظ وصناديق 
اســـتثمارية ونحوهـــم، وكذلك العاملون في المجـــالات القانونية من قضاة 
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ومحققين ومحامين ومستشـــارين بشكل عام- إلى مثل هذا البحث لتحليل 
تطبيقات الأحكام الإجرائية الجزائية في مخالفات الأوراق المالية ومقارنتها.

مشكلة البحث وأسئلته:

يعتبر ســـوق الأوراق المالية ونظامه حجر زاوية ووترًا حساسًا للاقتصاد 
الوطنـــي ومعيـــارًا مهمًا لقياس كفـــاءة القطاعين التجـــاري والمالي للبلاد، 
وتســـعى الدولة إلى تنميته ورفع مدى جودته وإرساء أعلى معايير الاستقرار 
والأمان والاطمئنان لدى رواده والمتعاملين فيه تجاهه؛ حفاظًا على مدخراته 
ومكتســـباته ورغبةً في توسعته وحماية سمعته وصورته الاستثمارية الجذابة 
والواعدة؛ رغبةً في جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية 
أو الأجنبية وتحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في صناعة سوق 
ماليـــة قوية وعريقة وجذابة لرؤوس الأموال وخصوصًا الأجنبي منها، وعليه 
فالدولة تحمي الســـوق المالية وبكل حزم وجدية عبر سن الأنظمة والقواعد 
واللوائـــح الصارمة لمكافحـــة المخالفات والجنايات ومجـــازاة مرتكبيها، 
ولذلك فإن إنشاء لجنة قضائية مختصة بالفصل في منازعات الأوراق المالية 
بموجـــب نظام هيئة الســـوق المالية، وما انبثق عن ذلـــك من لوائح وقواعد 
تحدد إجراءات التقاضي الجزائية أمام تلك اللجان، وآليات المرافعة أمامها، 
وســـير الدعاوى، وما يعتـــري ذلك من إشـــكالات تتطلب تطبيـــق بياناتها 
ودراستها ومقارنتها طوال مرحلة الدعوى سواء من حيث ضبط المخالفة أو 
الجريمة، أو طرق جمع الاســـتدلالات من قبل جهة الاختصاص لدى هيئة 
الســـوق الماليـــة، بالإضافـــة إلـــى إشـــكالات إجـــراءات مرحلـــة الضبط 
والاســـتدلالات مرورًا بالتحقيق الابتدائي، وما يلحقها في الادعاء العام، ثم 
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قيد الدعوى الجزائية ومباشرة المرافعة، وصدور الجزاءات والعقوبات، وما 
يترتب بعد ذلك من الاعتراض عليها بطريق الاستئناف.

ويكمن الســـؤال الرئيس للدراســـة في »ما تطبيقات الأحكام الإجرائية 
الجزائية في مخالفات الأوراق المالية في النظام السعودي؟«.

ويتفرع منه عدة أسئلة فرعية:

1. ما الأوراق المالية؟ وما سوقها؟ وما نظامها؟

2. ما المقصود بمخالفات السوق المالية؟

3. ما معنى الفصل في مخالفات السوق المالية؟

4. ما الدعوى الجزائية في مخالفات السوق المالية؟ وما مراحلها؟

5. ما التأصيل الشرعي والنظامي للدعوى الجزائية في مخالفات الأوراق 
المالية؟

السوق  مخالفات  في  الجزائية  بالإجراءات  المختصة  السلطات  من   .6
المالية؟

7. ما أحكام الإجراءات الجزائية السابقة للمحاكمة؟ وما تطبيقاتها؟

8. ما أحكام الإجراءات الجزائية في أثناء المحاكمة؟ وما تطبيقاتها؟

9. مـــا أحـــكام الإجراءات الجزائيـــة للاعتراض على القـــرارات؟ وما 
تطبيقاتها؟

10. ما أوجه المقارنة بين تلك التطبيقات؟
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حدود الموضوع:

تتأطـــر حدود ونطاق هذه الدراســـة حول تطبيقـــات الأحكام الإجرائية 
الجزائية في مخالفات نظام هيئة الســـوق المالية ومقارنتها، بحدود تبدأ من 
التطبيقـــات المتعلقة بكل من الإجراءات الجزائيـــة لضبط المخالفة، مرورًا 
بإجراءات استكمال الاستدلالات من قبل جهة الضبط، ثم إجراءات التحقيق 
والادعاء العام فيها، مع اســـتصحاب إجراءات قيد الدعـــاوى الجزائية وما 
يعقبها مـــن إجراءات جزائية لحين صدور قرار فيها، وطرق الاعتراض عليه 

من قبل صاحب المصلحة، والبت فيه لحين اكتسابه القطعية.

أما حدود الدراســـة الزمانية فمؤقتة من حين صدور نظام هيئة الســـوق 
المالية بموجب المرسوم الملكي رقم )م/30( وتاريخ )1424/6/2هـ(، 
والمتضمن في مادته الخامسة والعشـــرين إنشاء لجان الفصل في منازعات 
الأوراق المالية، وما صـــدر عن الهيئة لاحقًا من لوائح وقواعد تنظم أعمال 

اللجان واختصاصاتها وآليات إجراءاتها في الفصل، حتى وقتنا الحالي.
أهداف الموضوع:

1. تهدف الدراسة إلى إضافة لبنةٍ للنتاج العلمي من السابقين من علماء 
الشريعة والفقه الإسلامي، وشراح الأنظمة والقانون.

لمخالفـــات  الجزائيـــة  الإجرائيـــة  الأحـــكام  تطبيقـــات  بيـــان   .2
الأوراق المالية وتحليلها.

3. التعريف بالإجراءات الجزائية في مخالفات أنظمة الســـوق المالية، 
وهيئتهـــا، ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية والإجراءات الجزائية 

المناطة بها، وتطبيقاتها.
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4. التعرف على مدى جودة وملاءمة الإجراءات الجزائية في مخالفات 
الأوراق المالية، من خلال دراسة تطبيقاتها.

5. بيـــان الجهات المختصة بـــكل إجراء من الإجـــراءات الجزائية في 
منازعات الأوراق المالية، من خلال تطبيقات ذلك.

6. تحليـــل تطبيقات الإجراءات الجزائية المتبعة في مخالفات الأوراق 
المالية.

7. دراســـة تطبيقات إجراءات الترافع في مخالفات الأوراق المالية من 
قيد الدعـــوى مرورًا باتخاذ إجـــراءات التبليغ والجلســـات وطرق الإثبات 

لحين صدور الحكم.
8. دراســـة تطبيقات إجـــراءات وطرق الاعتراض علـــى القرارات في 

مخالفات الأوراق المالية.
9. تحليل تطبيقات ضوابط إصدار القرارات النهائية وكيفية تنفيذها.

10. شرح وتحليل أوجه المقارنة للإجراءات الجزائية كافة.
الدراسات السابقة:

ومنها:  والمكتبات  للبحث  مصادر  عدة  عبر  البحث  عمليات  أُجرِيَت 
والدراسات،  للبحوث  فيصل  الملك  بمركز  الخاصة  البحث  محركات 
ومحرك مكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الأمير سلطان للعلوم والمعرفة، 
المعهد  إلى  بالإضافة  سعود،  الملك  بجامعة  سلمان  الملك  مكتبة  وكذلك 
الشرعية،  والسياسة  المقارن  الفقه  وقسمي  مكتبته  في  ممثلًًا  للقضاء  العالي 
المؤسسي  الرقمي  المستودع  في  البحث  تم  كما  العامة،  الإدارة  ومعهد 
هذا  عن  الخاص  بحثي  إلى  بالإضافة  الأمنية،  للعلوم  العربية  نايف  لجامعة 
النشر  دور  لدى  محتوياته  ومطالعة  للكتاب  الرياض  معرض  في  الموضوع 
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والرسائل  والبحوث  والكتب  المؤلفات  مواضيع  عناوين  وقراءة  المشاركة، 
الجامعية ذات الصلة بعنوان هذا البحث، ولم أتبين وجود موضوع أو بحث 

مسجل بهذا العنوان.
إلا أنـــي عثرت على بعـــض البحوث العلمية والرســـائل الجامعية التي 
تناولت بعـــض الجوانب عن موضوع بحثي أوردتـــه على هيئة مختصرة لا 

توفيه حقه من البحث العلمي، أذكر منها ما يلي:

الدراســـة الأولى: الحماية الجنائية للســـوق المالية الســـعودي: دراسة 
تحليلية مقارنة، للباحث فهد بن محمد النفيعي، رسالة دكتوراه بجامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 1427هـ.

تحدث الباحث في رسالته عن الحماية الجنائية للسوق المالية السعودية 
مقارنة بأســـواق المال العربية من الناحيتيـــن الموضوعية من خلال تجريم 
الأفعال المخلة بأنظمة السوق، وكذلك الناحية الإجرائية واشتمل ذلك على 

إجراءات المرافعة الجزائية أمام اللجان.

وبمقارنة موضوعي بهذه الرســـالة نجدها تناولت مخالفات السوق من 
ناحيـــة الحماية الجنائية الموضوعية بتفصيل، وعند تناول الحماية الإجرائية 
تناولتهـــا في فصل واحد فقط وهو الفصل الأخير وعلى ســـبيل الإجمال لا 
التفصيل، فأشـــارت إلى إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة، ومن جهة 
المقارنـــة فتتناول المقارنة مـــع القوانين العربية فقـــط، ويختلف بحثي عن 
الرســـالة بأن دراســـتي تركز على التطبيقات الخاصة بالإجـــراءات الجزائية 
وتحليلهـــا، أما عن مقارنتي فبين الفقه الإســـامي والنظام، كما أن بين تلك 
الرســـالة ودراستي مدة زمنية طويلة )أكثر من اثني عشر عامًا(، صدر خلالها 
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عدة أنظمة وتنظيمات وتعديلات على علاقة بدراستي كصدور نظام القضاء 
عام 1428هـ وتعديلات نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية 
عـــام 1435هـ، وفي مخالفـــات الأوراق المالية صـــدرت لائحة إجراءات 
الفصـــل فـــي منازعـــات الأوراق الماليـــة عـــام 1432هــــ وتعديلاتها عام 

1436هـ وعام 1437هـ.

الدراسة الثانية: الحماية الجنائية للمتعاملين في بورصة الأوراق المالية: 
دراســـة مقارنة، من إعداد الباحث مازن محمد رضا المرسي، رسالة دكتوراه 

بجامعة طنطا، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، 2016م.

تناولت هذه الدراســـة المصالح المحمية في بورصة )ســـوق( الأوراق 
الماليـــة المصرية ومقارنتهـــا بقوانين بورصات الأمـــوال العربية، والمتعلقة 
بأحـــكام جرائم البورصة وأركانها، كما تناولت جهات الرقابة على البورصة 

والفصل في منازعاتها وإجراءات تحريك الدعوى أمامها.

ويختلف موضوع بحثي عن هذه الرســـالة في أن هذه الرسالة لم تتناول 
كل الإجراءات الجزائية لدعاوى مخالفات أنظمة الســـوق المالية، بل بعض 
تلـــك الإجراءات؛ وذلك مـــن حيث جهة الفصل في الدعـــاوى وإجراءات 
تحريكها، ولم تتطرق لما يســـبق ذلك من إجراءات الضبط والاستدلالات، 
وكذلك التحقيق، فضلًًا عن أنها لم تتطرق إلى تطبيقات الأحكام الإجرائية، 
بالإضافـــة لبحثهـــا للحماية الموضوعيـــة للبورصة من خلال ســـرد جرائم 
ومخالفات الســـوق التي لا تتداخـــل مع مواضيع بحثي، كمـــا أنها تناولت 
القانون المصري بالذات ومقارنته بالقوانين العربية، في حين يستغرق بحثي 
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تطبيقـــات الأحكام الإجرائية الجزائية لمخالفات الســـوق المالية من لحظة 
ضبطها وجمع إجراءات الاستدلالات بها، ثم التحقيق والادعاء العام فيها، 
ثم الإجـــراءات الجزائية لمرحلة المحاكمة على وجه التفصيل، علاوةً على 

أن بحثي يحيط بالنظام السعودي مقارنًا بالفقه الإسلامي.

الدراســـة الثالثـــة: المســـؤولية الجنائية عن الأفعال غير المشـــروعة في 
عمليات تداول الأوراق المالية في النظام الســـعودي مقارنًا بالفقه الإسلامي، 
للباحث: ســـليمان بن عبد العزيز بن إبراهيم الميمان، وهي رســـالة دكتوراه 
مقدمة لشـــعبة الأنظمة بقســـم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الملك خالد 

عام 1436 -1437هـ.

وقد تناولت الدراسة أحكام التجريم وصوره في عمليات التداول بسوق 
الأوراق المالية الســـعودية، وأحكام المســـؤولية الجنائية وآثارها في جرائم 

السوق، وكانت دراسة مقارنة بين النظام والفقه الإسلامي.

ويتضح الفرق بين هذه الرسالة وبين بحثي من حيث إن الرسالة تناولت 
التجريم وأحكام المسؤولية الجناية وأثر ذلك في جرائم السوق المالية، ولم 
تتطرق إلى شـــيء من التطبيقات الإجرائية الجزائية لضبط مخالفات السوق 
أو إجـــراء التحقيق والادعاء فيها ولا ضوابـــط وإجراءات الترافع أمام لجان 
الفصل، في حين تدور دراســـتي حول التطبيقـــات الإجرائية الجزائية لتلك 

المخالفات من حيث الضبط، والتحقيق، والمحاكمة، وتحليلها.

الدراســـة الرابعة: جريمة الاحتيال في الســـوق المالي السعودي، إعداد 
الباحث ياســـر بن أحمد بن عثمان التويجري، وهي رســـالة ماجستير مقدمة 
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لقسم العدالة الجنائية بكلية الدراسات العليا في جامعة نايف العربية للعلوم 

الأمنية عام 2010م.

تناولت في طياتها تعريف جريمة الاحتيال وأركانها وصورها واختتمت 

بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.

وبالمقارنة بين هذه الرسالة وبين موضوع بحثي، فهناك تفاوت كبير من 

عدة جوانب، فالرســـالة بحـــث موضوعي لإحدى جرائم الســـوق مع بيان 

عقوبتها دون بيان التطبيقات الإجرائية الجزائية كإجراءات ضبطها والتحقيق 

والادعاء فيها وإجراءات الترافع الجزائية أمام جهة الاختصاص، علاوةً على 

أنها متعلقة بالسوق السعودي دون أي مقارنة، في حين أن بحثي يدور حول 

بيـــن  المقارنـــة  إلـــى  ويتجـــاوز  الجزائيـــة،  الإجرائيـــة  التطبيقـــات 

النظام والفقه الإسلامي.

الدراسة الخامسة: جرائم الوسطاء الماليين وعقوباتها في السوق المالية 

الســـعودية، للباحث ســـويلم عبد الله حمد الســـويلم، وهي رسالة دكتوراه 

مقدمة لقســـم العدالة الجنائية بكلية الدراســـات العليا بجامعة نايف العربية 

للعلوم الأمنية، عام 2013م.

وهذه الرسالة تتعلق بمخالفة سلوكيات السوق المرتكبة من قبل الوسطاء 

المالييـــن أو المخالفات المبنية على اســـتغلال المعلومات الداخلية وبحث 

أركان تلـــك الجرائـــم، بالإضافة إلى أنه بحث العقوبـــات المفروضة لتلك 

المخالفات، مع مقارنتها بالفقه الإسلامي.
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وتتفاوت دراســـتي مـــع هذا البحث فـــي أنه موضوعي يتنـــاول جرائم 
ومخالفات الســـوق مع بيان عقوباتها، كما أنه تناول العقوبات بالمقارنة مع 
الفقه الإسلامي دون مقارنة المخالفات، في حين تبحث دراستي التطبيقات 
الإجرائيـــة الجزائيـــة من الضبط والتحقيـــق والادعاء وإجـــراءات المرافعة 

الجزائية، ومع المقارنات بين النظام السعودي والفقه الإسلامي.

الدراســـة السادســـة: الأحكام الإجرائية للفصل فـــي منازعات الأوراق 
المالية، )مســـجلة كموضوع ولـــم تناقش بعد( للباحث حســـن بن علي بن 
إبراهيـــم آل حامـــد الفقيه بمرحلة الدكتوراه في قســـم السياســـة الشـــرعية 

بالمعهد العالي للقضاء.

وبالاطلاع على مخطط الرسالة تبين أنها تبحث إجراءات الفصل في كل 
منازعات السوق المالية سواءٌ منازعات التعويض المدنية الخاصة بمتعاملي 
الســـوق بين بعضهم وبعضٍ، أو المنازعات الإدارية التي تكون هيئة السوق 
المالية طرفًـــا فيها، بالإضافة إلى المنازعات الجزائية، كما تبحث الرســـالة 
الماليـــة  الأوراق  منازعـــات  فـــي  للفصـــل  البديلـــة  الوســـائل 

كالوساطة والتوفيق والتحكيم.

وبمقارنة هذا الموضوع مع بحثي؛ فإن دراستي خاصة بتطبيقات الأحكام 
الإجرائية الجزائية وتحليلها، وليس ذات الإجراءات، بالإضافة لتركز دراستي 
علـــى الجانب الجزائي من الإجراءات فقـــط، ولا تتجاوزه كما عند الباحث 
إلـــى المنازعـــات الأخرى التي طرقهـــا كدعاوى التعويـــض أو المنازعات 
الإدارية. وأنوه إلى أن الباحث طرق فصل منازعات الأوراق المالية بالوسائل 
البديلة كالوســـاطة والتوفيق والتحكيم التي لا تسوغ في الدعاوى الجزائية؛ 
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مما يجعل بحثه غير مُنصَْبٍّ بصفة رئيسة على الإجراءات الجزائية، وهذا ما 
أتميز به عنه.

الدراســـة السابعة: جرائم الســـوق المالية في النظام السعودي، للدكتور 
محمد ناصـــر محمد البجاد، من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، قســـم 
العدالة الجنائية بكلية الدراسات العليا وطبعته ونشرته الجامعة عام 2008م.

وهذا الكتاب يبحث في كل جنايات ومخالفات نظام هيئة السوق المالية 
ولوائحـــه ويؤصل لتجريمها، ويـــدرس أركان الجريمة، ويبحث كذلك في 
العقوبات المفروضة على تلـــك الجنايات، بالإضافة إلى أنه محدود بنطاق 

النظام السعودي فقط.

وبمقارنتـــه مع بحثي فإن التفاوت بينهما يتمثل في أنني أدرس تطبيقات 
للأحكام الإجرائية الجزائية في مخالفات الأوراق المالية في النظام السعودي 
دراسة تطبيقية مقارنة، وليســـت دراسة موضوعات الجرائم أو المخالفات، 
كما أن بحثي أحدث بســـنوات طويلة تتجاوز عشـــر سنوات، صدر خلالها 
العديد من الأنظمة وتعديلاتها واللوائح والقواعد الخاصة بالســـوق المالية 
ومن أهمهـــا نظام الإجراءات الجزائية ولائحته ونظام المرافعات الشـــرعية 
ولائحته، ولائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية عام 1432هـ 
وتعديلاتها عام 1436هـ وعام 1437هـ، فبحثي يشمل جميع ذلك، ونطاقه 

في النظام السعودي مقارنًا بالفقه الإسلامي.

منهج البحث:

اعتمدت في تناول موضوع هذه الدراســـة المنهج الاستقرائي المقارن، 
وذلك باتباع المعايير الآتية:
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1- الالتزام بذكر الأنظمة الجزائية المتعلقة بالمسألة، مع مقارنته بالفقه 
الإسلامي، وفق الآتي:

أ. تصويـــر المســـألة تصويـــرًا دقيقًـــا قبـــل بيـــان حكمهـــا؛ ليتضـــح 
المقصود من دراستها.

ب إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فيذكر حكمها بدليله مع توثيق 
الاتفاق من مظانه المعتبرة.

ت. إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فيتبع ما يلي:

- تحريـــر محـــل النزاع إذا كانـــت بعض صور المســـألة محل خلاف، 
وبعضها محل اتفاق.

- ذكـــر الأقوال في المســـألة وبيان من قال بها مـــن أهل العلم، ويكون 
عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، وتجنب ذكر الأقوال الشاذة.

- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

2- الالتـــزام بذكر التطبيقـــات القضائية الجزائيـــة المتعلقة بالبحث إن 
وجدت، مع دراستها وتحليلها وبيان علاقتها بالبحث، ولا سيما الإجراءات 
المتخذة في نظر الدعوى الجزائية، وبيان مدى توافقها مع أصول المحاكمة 
الجزائية في الشريعة الإسلامية، وكذلك إيراد أسباب الحكم الجزائي وبيان 

الأدلة التي استندت عليها المحكمة فيما قضت به من الحكم الجزائي.

3- الاعتماد على أمّات المصادر الأصيلة والنظامية.

4- ترقيم الآيات، وبيان سورها مضبوطة بالشكل.
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5- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب، والباب، 
والجـــزء، والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشـــأن فـــي درجتها إن لم تكن في 
الصحيحيـــن أو أحدهما، فإذا كانـــت فيهما أو في أحدهمـــا فيكتفى حينئذٍ 

بتخريجها منهما أو من أحدهما.
6- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

7- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من 
كتب المصطلحات المعتمدة.

8- توثيـــق المعاني من معاجم اللغة المعتمـــدة، وتكون الإحالة عليها 
بالمادة، والجزء، والصفحة.

9- العناية بقواعـــد اللغة العربية، والإملاء، وعلامـــات الترقيم، ومنها 
علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال 

العلماء وتمييز العلامات أو الأقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة.
10- يختم البحث بخاتمـــة متضمنة لأهم النتائج والتوصيات، وتعطي 

فكرة واضحة عما يتضمنه البحث.
11- اتباع البحث بفهرس المصادر والمراجع فهرس الموضوعات.

خطة البحث:
ســـيكون البحث مكوناً من مقدمـــة، وفصل تمهيـــدي، وثلاثة أبواب، 

وخاتمة.

المقدمة:

وتشـــتمل على أهمية الموضوع، وأســـباب اختياره، ومشـــكلة وأسئلة 
البحث، وحدود الموضوع وأهدافه، وطرح ما تم التوصل إليه من الدراسات 

السابقة للموضوع، ومنهجي في البحث.
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الفصل التمهيدي: التعريف بمفردات عنوان البحث:
ويشمل أربعة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم تطبيقات الأحكام الإجرائية الجزائية.
وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التطبيقات.
المطلب الثاني: تعريف الأحكام.

المطلب الثالث: تعريف الإجرائية.
المطلب الرابع: تعريف الجزائية.
المبحث الثاني: مفهوم المخالفات.

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف المخالفات لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثاني: المقصود بالمخالفات في الفقه الإسلامي.
المطلب الثالث: المخالفات في النظام.

المبحث الثالث: مفهوم الأوراق المالية.
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الأوراق المالية.
المطلب الثاني: الأوراق المالية في الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: الأوراق المالية في النظام.
المبحث الرابع: تعريف العنوان مركبًا.

وفيه ثلاثة مطالب:
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المطلب الأول: تعريف تطبيقات الأحكام الإجرائية الجزائية.

المطلـــب الثانـــي: تعريف مخالفـــات الأوراق الماليـــة في النظام 
السعودي.

المطلب الثالـــث: تعريف تطبيقات الأحكام الإجرائية الجزائية في 
مخالفات الأوراق المالية في النظام السعودي.

الباب الأول: تطبيقات الأحكام الإجرائية الجزائية السابقة على المحاكمة في 
مخالفات الأوراق المالية

ويتكون من ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تطبيقات الأحكام الإجرائية الجزائية في الدعوى الجزائية في 
مخالفات الأوراق المالية:

ويشمل أربعة مباحث:

المبحث الأول: ماهية الدعوى الجزائية وخصائصها.

ويتكون من مطلبين:

المطلب الأول: ماهية الدعوى الجزائية.

المطلب الثاني: خصائص الدعوى الجزائية.

المبحث الثاني: التأصيل الشرعي والنظامي للدعوى الجزائية.

ويتكون من مطلبين:

المطلب الأول: التأصيل الشرعي للدعوى الجزائية.

المطلب الثاني: التأصيل النظامي للدعوى الجزائية.
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المبحث الثالث: تقسيمات الدعوى الجزائية وإجراءاتها.
ويتكون من مطلبين:

المطلب الأول: تقسيمات الدعوى الجزائية.
المطلب الثاني: إجراءات الدعوى الجزائية.

المبحث الرابع: التطبيقات القضائية في الدعوى الجزائية وتحليلها.
ويتكون من مطلبين:

المطلب الأول: نماذج للتطبيقات القضائية في الدعوى الجزائية.
القضائيـــة  للتطبيقـــات  التحليليـــة  الدراســـة  الثانـــي:  المطلـــب 

في الدعوى الجزائية.
الفصـــل الثاني: تطبيقات الأحكام الإجرائية الجزائية في مرحلة الاســـتدلال 

على مخالفات الأوراق المالية:
ويشمل أربعة مباحث:

المبحث الأول: ماهية الاستدلال وخصائصه.
ويتكون من مطلبين:

المطلب الأول: ماهية الاستدلال.
المطلب الثاني: خصائص الاستدلال.

المبحث الثاني: التأصيل الشرعي والنظامي للاستدلال.
ويتكون من مطلبين:

المطلب الأول: التأصيل الشرعي للاستدلال.
المطلب الثاني: التأصيل النظامي للاستدلال.
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المبحـــث الثالث: الســـلطات المختصـــة بضبـــط المخالفات وجمع 
الاستدلالات.

ويتكون من مطلبين:
المطلب الأول: السلطات المختصة بضبط المخالفات.

المطلب الثاني: السلطات المختصة بجمع الاستدلالات.
المبحث الرابع: التطبيقات القضائية في مرحلة الاستدلال وتحليلها.

ويتكون من مطلبين:
المطلب الأول: نماذج للتطبيقات القضائية في مرحلة الاستدلال.

القضائيـــة  للتطبيقـــات  التحليليـــة  الدراســـة  الثانـــي:  المطلـــب 
في مرحلة الاستدلال.

الفصـــل الثالث: تطبيقات الأحكام الإجرائية الجزائية في مرحلة التحقيق في 
مخالفات الأوراق المالية:

ويشمل أربعة مباحث:
المبحث الأول: ماهية التحقيق وخصائصه.

ويتكون من مطلبين:
المطلب الأول: ماهية التحقيق.

المطلب الثاني: خصائص التحقيق.
المبحث الثاني: التأصيل الشرعي والنظامي للتحقيق.

ويتكون من مطلبين:
المطلب الأول: التأصيل الشرعي للتحقيق.
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المطلب الثاني: التأصيل النظامي للتحقيق.
المبحث الثالث: إجراءات التحقيق والسلطات المختصة به.

ويتكون من مطلبين:
المطلب الأول: إجراءات التحقيق.

المطلب الثاني: السلطات المختصة بالتحقيق.
المبحث الرابع: التطبيقات القضائية في مرحلة التحقيق وتحليلها.

ويتكون من مطلبين:
المطلب الأول: نماذج للتطبيقات القضائية في مرحلة التحقيق.

القضائيـــة  للتطبيقـــات  التحليليـــة  الدراســـة  الثانـــي:  المطلـــب 
في مرحلة التحقيق.

الباب الثاني: تطبيقات الأحكام الإجرائية الجزائية في مرحلة المحاكمة على 
مخالفات الأوراق المالية

ويتكون من ثلاثة فصول:
الفصـــل الأول: تطبيقات الأحكام الإجرائية الجزائية في إجراءات المحاكمة 

على مخالفات الأوراق المالية:
ويشمل أربعة مباحث:

المبحث الأول: ماهية إجراءات المحاكمة وخصائصها.
ويتكون من مطلبين:

المطلب الأول: ماهية إجراءات المحاكمة.
المطلب الثاني: خصائص إجراءات المحاكمة.
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المبحث الثاني: التأصيل الشرعي والنظامي لإجراءات المحاكمة.
ويتكون من مطلبين:

المطلب الأول: التأصيل الشرعي لإجراءات المحاكمة.
المطلب الثاني: التأصيل النظامي لإجراءات المحاكمة.

المبحـــث الثالـــث: إجـــراءات المحاكمـــة والجهـــة المختصـــة بها 
واختصاصاتها.

ويتكون من مطلبين:
المطلب الأول: إجراءات المحاكمة.

المطلب الثاني: الجهة المختصة بالمحاكمة واختصاصاتها.
المبحث الرابع: التطبيقات القضائية لإجراءات المحاكمة وتحليلها.

ويتكون من مطلبين:
المطلب الأول: نماذج للتطبيقات القضائية لإجراءات المحاكمة.

المطلب الثاني: الدراســـة التحليلية للتطبيقات القضائية لإجراءات 
المحاكمة.

الفصل الثاني: تطبيقات الأحـــكام الإجرائية الجزائية في الحكم الجنائي في 
مخالفات الأوراق المالية:

ويشمل أربعة مباحث:
المبحث الأول: ماهية الحكم الجنائي وخصائصه.

ويتكون من مطلبين:
المطلب الأول: ماهية الحكم الجنائي.
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المطلب الثاني: خصائص الحكم الجنائي.
المبحث الثاني: التأصيل الشرعي والنظامي للحكم الجنائي.

ويتكون من مطلبين:
المطلب الأول: التأصيل الشرعي للحكم الجنائي.
المطلب الثاني: التأصيل النظامي للحكم الجنائي.

المبحث الثالث: تسبيب الحكم الجنائي وآثاره.
ويتكون من مطلبين:

المطلب الأول: تسبيب الحكم الجنائي.
المطلب الثاني: آثار الحكم الجنائي.

المبحث الرابع: التطبيقات القضائية للحكم الجنائي.
ويتكون من مطلبين:

المطلب الأول: نماذج للتطبيقات القضائية للحكم الجنائي.
القضائية للحكم  للتطبيقـــات  التحليلية  الدراســـة  الثاني:  المطلب 

الجنائي.
الفصـــل الثالث: تطبيقـــات الأحكام الإجرائية الجزائيـــة في الاعتراض على 

الأحكام الصادرة في مخالفات الأوراق المالية:
ويشمل أربعة مباحث:

المبحث الأول: ماهية الاعتراض على الأحكام وخصائصه.
ويتكون من مطلبين:

المطلب الأول: ماهية الاعتراض على الأحكام.
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المطلب الثاني: خصائص الاعتراض على الأحكام.
المبحث الثاني: التأصيل الشرعي والنظامي للاعتراض على الأحكام.

ويتكون من مطلبين:
المطلب الأول: التأصيل الشرعي للاعتراض على الأحكام.
المطلب الثاني: التأصيل النظامي للاعتراض على الأحكام.

المبحث الثالث: طرق الاعتراض على الأحكام وإجراءاته.
ويتكون من مطلبين:

المطلب الأول: طرق الاعتراض على الأحكام.
المطلب الثاني: إجراءات الاعتراض على الأحكام.

المبحث الرابع: التطبيقات القضائية للاعتراض على الأحكام.
ويتكون من مطلبين:

المطلب الأول: نماذج للتطبيقات القضائية للاعتراض على الأحكام.
القضائيـــة  للتطبيقـــات  التحليليـــة  الدراســـة  الثانـــي:  المطلـــب 

للاعتراض على الأحكام.
الخاتمة:

وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها والتوصيات.

ثم يليها المراجع والمصادر.
وفهرس الموضوعات.
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فهرس المحتويات

][
5     المقدمة

17     أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
20     مشكلة البحث وأسئلته:
22     حدود الموضوع:
22     أهداف الموضوع:
23     الدراسات السابقة:
29     منهج البحث:
31     خطة البحث:

41     الفصل التمهيدي: التعريف بمفردات عنوان البحث

43     المبحث الأول: مفهوم تطبيقات الأحكام الإجرائية الجزائية
44     المطلب الأول: تعريف التطبيقات
44     الفرع الأول: تعريف التطبيقات لغةً:
46     الفرع الثاني: تعريف التطبيقات اصطلاحًا:
47     المطلب الثاني: تعريف الأحكام
47     الفرع الأول: تعريف الحكم لغةً:
49     الفرع الأول: تعريف الحكم اصطلاحًا:
53     المطلب الثالث: تعريف الإجرائية
53     الفرع الأول: تعريف الإجرائية لغةً:
54     الفرع الثاني: تعريف الإجرائية اصطلاحًا:
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56     المطلب الرابع: تعريف الجزائية
56     الفرع الأول: تعريف الجزائية لغةً:
57     الفرع الثاني: تعريف الجزائية اصطلاحًا:
58     الفرع الثالث: مبدأ الشرعية الجزائية:
63     المبحث الثاني: مفهوم المخالفات
64     المطلب الأول: تعريف المخالفات لغةً واصطلاحًا
64     الفرع الأول: تعريف المخالفات لغةً:
65     الفرع الأول: تعريف المخالفات في الاصطلاح:
67     المطلب الثاني: المقصود بالمخالفات في الفقه الإسلامي
70     المطلب الثالث: المخالفات في النظام
71     1- ضبط المخالفة الإدارية:
72     2- سلطة الإدارة بالتحقيق في المخالفة:
72     3- اختصاص جهة الإدارة بتوقيع العقوبة:
73     4- تعدد العقوبة في المخالفة الإدارية:
73     5- أساس التجريم والعقوبة:
73     6- أن المخالفة الإدارية قد تولد مع الجريمة الجنائية:
7- غالبًـــا لا يشـــترط توافـــر الركـــن المعنـــوي فـــي المخالفـــات 
74     الإدارية:
74     8- من حيث جسامة العقوبة:
75     المبحث الثالث: مفهوم الأوراق المالية
76     المطلب الأول: تعريف الأوراق المالية
77     الفرع الأول: الأسهم:
78     أنواع الأسهم:
82     الفرع الثاني: السندات:
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85     الفرع الثالث: حقوق حملة الأسهم والسندات:
87     المطلب الثاني: الأوراق المالية في الفقه الإسلامي
87     الفرع الأول: أهمية النشاط المالي في الشريعة الإسلامية:
89     الفرع الثاني: ضوابط النشاط المالي في الشريعة الإسلامية:
94     المطلب الثالث: الأوراق المالية في النظام
94     الفرع الأول: المقصود بالأوراق المالية:

الفـــرع الثانـــي: أقســـام وأنـــواع الأوراق الماليـــة فـــي أنظمـــة الأوراق 
95     المالية:
107     المبحث الرابع: تعريف العنوان مركبًا
108     المطلب الأول: تعريف تطبيقات الأحكام الإجرائية الجزائية
المطلـــب الثانـــي: تعريـــف مخالفـــات الأوراق الماليـــة فـــي النظـــام 
113     السعودي

في  الجزائية  الإجرائية  الأحكام  تطبيقات  تعريف  الثالث:  المطلب 
117     مخالفات الأوراق المالية في النظام السعودي

البـــاب الأول: تطبيقـــات الأحـــكام الإجرائيـــة الجزائيـــة الســـابقة 
121     على المحاكمة في مخالفات الأوراق المالية

ــوى  ــي الدعـ ــة فـ ــة الجزائيـ ــكام الإجرائيـ ــات الأحـ ــل الأول: تطبيقـ الفصـ
123     الجزائية في مخالفات الأوراق المالية

125     المبحث الأول: ماهية الدعوى الجزائية وخصائصها
130     المطلب الأول: ماهية الدعوى الجزائية
130     الفرع الأول: ماهية الدعوى الجزائية في الشريعة:
137     الفرع الثاني: ماهية الدعوى الجزائية في النظام:
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148     المطلب الثاني: خصائص الدعوى الجزائية
148     1- عمومية الدعوى الجزائية:
151     2- عدم تعليق الدعوى الجزائية على شرط:

3- تحريـــك وإقامـــة الدعـــوى الجزائيـــة يعتبـــر النهايـــة المحســـومة 
152     والحتمية:
152     4- لا يتطلب تحريك الدعوى الجزائية قيام ركن الضرر:
153     المبحث الثاني: التأصيل الشرعي والنظامي للدعوى الجزائية
154     المطلب الأول: التأصيل الشرعي للدعوى الجزائية
154     الفرع الأول: أدلة مشروعية الادعاء الجنائي:
157     الفرع الثاني: تطور نظام الادعاء الجنائي في الشريعة:
163     المطلب الثاني: التأصيل النظامي للدعوى الجزائية
163     الفرع الأول: الأساس النظامي للدعوى الجزائية:
166     الفرع الثاني: أهداف النظام الإجرائي السعودي وخصائصه:
169     المبحث الثالث: تقسيمات الدعوى الجزائية وإجراءاتها
170     المطلب الأول: تقسيمات الدعوى الجزائية
170     الفرع الأول: الدعوى الجزائية العامة:
174     الفرع الثاني: الدعوى الجزائية الخاصة:
186     المطلب الثاني: إجراءات الدعوى الجزائية
186     الفرع الأول: إجراءات الدعوى الجزائية العامة:
191     الفرع الثاني: إجراءات الدعوى الجزائية الخاصة
فـــي الدعـــوى الجزائيـــة  التطبيقـــات القضائيـــة   الرابـــع:  المبحـــث 
197     وتحليلها
202     المطلب الأول: نماذج للتطبيقات القضائية في الدعوى الجزائية
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الدعوى  في  القضائية  للتطبيقات  التحليلية  الدراسة  الثاني:  المطلب 
209     الجزائية

ــة  ــي مرحلـ ــة فـ ــة الجزائيـ ــكام الإجرائيـ ــات الأحـ ــي: تطبيقـ ــل الثانـ الفصـ
221     الاستدلال على مخالفات الأوراق المالية

223     المبحث الأول: ماهية الاستدلال وخصائصه
224     المطلب الأول: ماهية الاستدلال
227     المطلب الثاني: خصائص الاستدلال
233     المبحث الثاني: التأصيل الشرعي والنظامي للاستدلال
234     المطلب الأول: التأصيل الشرعي للاستدلال
237     المطلب الثاني: التأصيل النظامي للاستدلال

المبحـــث الثالـــث: الســـلطات المختصـــة بضبـــط المخالفـــات وجمـــع 
241     الاستدلالات
242     المطلب الأول: السلطات المختصة بضبط المخالفات
252     المطلب الثاني: السلطات المختصة بجمع الاستدلالات

فـــي مرحلـــة الاســـتدلال  القضائيـــة  التطبيقـــات  الرابـــع:  المبحـــث 
259     وتحليلها
260     المطلب الأول: نماذج للتطبيقات القضائية في مرحلة الاستدلال

مرحلة  في  القضائية  للتطبيقات  التحليلية  الدراسة  الثاني:  المطلب 
273     الاستدلال

ــة  ــة فـــي مرحلـ ــة الجزائيـ الفصـــل الثالـــث: تطبيقـــات الأحـــكام الإجرائيـ
287     التحقيق في مخالفات الأوراق المالية

289     المبحث الأول: ماهية التحقيق وخصائصه
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290     المطلب الأول: ماهية التحقيق
294     المطلب الثاني: خصائص التحقيق
299     المبحث الثاني: التأصيل الشرعي والنظامي للتحقيق
300     المطلب الأول: التأصيل الشرعي للتحقيق
302     المطلب الثاني: التأصيل النظامي للتحقيق
305     المبحث الثالث: إجراءات التحقيق والسلطات المختصة به
306     المطلب الأول: إجراءات التحقيق
317     المطلب الثاني: السلطات المختصة بالتحقيق
321     المبحث الرابع: التطبيقات القضائية في مرحلة التحقيق وتحليلها
322     المطلب الأول: نماذج للتطبيقات القضائية في مرحلة التحقيق

مرحلة  في  القضائية  للتطبيقات  التحليلية  الدراسة  الثاني:  المطلب 
334     التحقيق

البـــاب الثانـــي: تطبيقـــات الأحـــكام الإجرائيـــة الجزائيـــة فـــي 
345     مرحلة المحاكمة  على مخالفات الأوراق المالية

الفصـــل الأول: تطبيقـــات الأحـــكام الإجرائيـــة الجزائيـــة فـــي إجـــراءات 
347     المحاكمة على مخالفات الأوراق المالية

349     المبحث الأول: ماهية إجراءات المحاكمة وخصائصها
350     المطلب الأول: ماهية إجراءات المحاكمة
354     المطلب الثاني: خصائص إجراءات المحاكمة
354     أولًًا: علانية المحاكمة:
357     ثانيًا: شفوية المحاكمة:
360     ثالثًا: المواجهة بين الخصوم في الدعوى الجنائية:



621 ياتوحتمفهرس ال

363     المبحث الثاني: التأصيل الشرعي والنظامي لإجراءات المحاكمة
364     المطلب الأول: التأصيل الشرعي لإجراءات المحاكمة
371     المطلب الثاني: التأصيل النظامي لإجراءات المحاكمة
المبحـــث الثالـــث: إجـــراءات المحاكمـــة والجهـــة المختصـــة بهـــا 
377     واختصاصاتها
378     المطلب الأول: إجراءات المحاكمة
378     الفرع الأول: التبليغ:
379     الفرع الثاني: الحضور:
380     الفرع الثالث: الإثبات والاستعانة بالخبراء:
381     الفرع الرابع: التظلم والمدد:
383     الفرع الخامس: وقف الدعوى:
384     المطلب الثاني: الجهة المختصة بالمحاكمة واختصاصاتها
384     الفرع الأول: السلطة المختصة بالمحاكمة:
385     الفرع الثاني: اختصاصات سلطة المحاكمة:
المحاكمـــة  لإجـــراءات  القضائيـــة   التطبيقـــات  الرابـــع:  المبحـــث 
389     وتحليلها
390     المطلب الأول: نماذج للتطبيقات القضائية لإجراءات المحاكمة
لإجراءات  القضائية  للتطبيقات  التحليلية  الدراسة  الثاني:  المطلب 
400     المحاكمة

ــم  ــي الحكـ ــة فـ ــة الجزائيـ ــكام الإجرائيـ ــات الأحـ ــي: تطبيقـ ــل الثانـ الفصـ
413     الجنائي في مخالفات الأوراق المالية

415     المبحث الأول: ماهية الحكم الجنائي وخصائصه
416     المطلب الأول: ماهية الحكم الجنائي
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416     تعريف الحكم الجنائي لغة:
420     المطلب الثاني: خصائص الحكم الجنائي
420     أولًًا: علانية الحكم الجنائي:
423     ثانيًا: مباشرة القاضي جميع إجراءات الدعوى:
429     ثالثًا: استنفاذ سلطة المحكمة بصدور الحكم:
431     المبحث الثاني: التأصيل الشرعي والنظامي للحكم الجنائي
432     المطلب الأول: التأصيل الشرعي للحكم الجنائي
437     المطلب الثاني: التأصيل النظامي للحكم الجنائي
437     1- عدم تقنين أحكام الحدود والقصاص:
439     2- تقنين بعض أحكام جرائم التعزير:
441     3- الالتزام بمبدأ الشرعية الجنائية عند إصدار الحكم الجنائي
449     المبحث الثالث: تسبيب الحكم الجنائي وآثاره
450     المطلب الأول: تسبيب الحكم الجنائي
450     أهمية التسبيب بالنسبة للقضاء:
453     أهمية التسبيب بالنسبة للخصوم:
454     أهمية التسبيب بالنسبة للرأي العام:
456     المطلب الثاني: آثار الحكم الجنائي
456     الفرع الأول: آثار الحكم الجنائي على الصعيد الاجتماعي:
459     الفرع الثاني: الأهداف القانونية للحكم بالإدانة:
465     المبحث الرابع: التطبيقات القضائية للحكم الجنائي
466     المطلب الأول: نماذج للتطبيقات القضائية للحكم الجنائي
المطلـــب الثانـــي: الدراســـة التحليليـــة للتطبيقـــات القضائيـــة للحكـــم 
477     الجنائي
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ـــراض  ـــي الاعت ـــة ف ـــة الجزائي ـــكام الإجرائي ـــات الأح ـــث: تطبيق ـــل الثال الفص
493     على الأحكام الصادرة في مخالفات الأوراق المالية

495     المبحث الأول: ماهية الاعتراض على الأحكام وخصائصه
496     المطلب الأول: ماهية الاعتراض على الأحكام
499     المطلب الثاني: خصائص الاعتراض على الأحكام
المبحـــث الثانـــي: التأصيـــل الشـــرعي والنظامـــي للاعتـــراض علـــى 
505     الأحكام
506     المطلب الأول: التأصيل الشرعي للاعتراض على الأحكام
512     المطلب الثاني: التأصيل النظامي للاعتراض على الأحكام
514     أولًًا: الاستئناف:
517     ثانيًا: النقض:
520     ثالثًا: التماس إعادة النظر:
523     المبحث الثالث: طرق الاعتراض على الأحكام وإجراءاته
524     المطلب الأول: طرق الاعتراض على الأحكام
525     أولًًا: الاستئناف في منازعات الأوراق المالية:
532     ثانيًا: طلب إعادة النظر:
534     المطلب الثاني: إجراءات الاعتراض على الأحكام
534     أولًًا: إجراءات الاعتراض بطريق الاستئناف:
537     ثانيًا: إجراءات الاعتراض بطريق التماس إعادة النظر:
541     المبحث الرابع: التطبيقات القضائية للاعتراض على الأحكام
القضائيـــة للاعتـــراض علـــى  للتطبيقـــات  نمـــاذج  المطلـــب الأول: 
542     الأحكام
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المطلب الثاني: الدراسة التحليلية للتطبيقات القضائية للاعتراض على 
556     الأحكام

567     الخاتمة

570     النتائج:
573     التوصيات:

575     المصادر والمراجع

575     القرآن الكريم وعلومه:
575     كتب اللغة العربية والتراجم والتاريخ:
577     المراجع الشرعية:
585     المراجع القانونية:
611     الأنظمة واللوائح:
613     المجلات والدوريات:
614     المواقع الإلكترونية:
615     فهرس المحتويات




